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المفاتيح:

)IZD-2021-622( القرار رقم

 )ZIW-2019-6588( الصادر في الدعوى رقم

الربــط الزكــوي الضريبــي - المــدة النظاميــة - إجــراء الربــط بعد انتهاء المواعيــد النظامية 
- تكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة - اســتئجار العمالــة - مصــروف التأميــن علــى 
الحيــاة - أربــاح غيــر محققــة مــن تحويــل العملــة الأجنبيــة، الفروقــات الزكويــة - فروقــات 
الرواتــب، رأس المــال - قــروض طويلــة الأجــل - مبالــغ مســتحقة الدفــع تخــص الأصــول 
الثابتــة وقطــع الغيــار - حســم الأصــول الثابتــة - الخســائر المرحلــة - ضرائــب اســتقطاع 
ــل  ــة - تأجي ــول الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال المــدة النظامي ــر - قب - غرامــات التأخي
النظــر فــي الدعــوى لتقديــم المســتندات - إثبــات انتهــاء الخــاف - تعديــل قــرار الهيئــة.

الملخص: 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط الزكــوي 
الضريبــي للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م، فــي 15 بنــدًا: إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المواعيد 
النظاميــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، وتكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمة للأعوام 
مــن 2007م إلــى 2013م، واســتئجار العمالــة للأعــوام مــن 2007م إلــى2013م، ومصــروف 
التأميــن علــى الحيــاة، وأربــاح غيــر محققــة مــن تحويــل العملــة الأجنبيــة، وإيجــار للأعــوام من 
2009م إلــى2013م، والفروقــات الزكويــة، وفروقــات الرواتــب، ورأس المــال، وقــروض 
طويلــة الأجــل، ومبالــغ مســتحقة الدفــع تخــص الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2013م، وحســم الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2007م إلــى2013م، والخســائر 
المرحلــة، وضرائــب اســتقطاع لعامــي 2008م و2010م، وغرامــات التأخيــر - دلــت النصــوص 
النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، 
يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً – فــي الجلســة الأولــى قــررت الدائــرة تأجيــل النظــر فــي 
الدعــوى لتقديــم المســتندات - ثبــت للدائــرة: فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول اتضــح أن المدعــى 
ــي فــإن حقهــا فــي  ــة المحــددة، وبالتال ــط بعــد انتهــاء المــدة النظامي عليهــا قامــت بالرب
إجــراء الربــط الضريبــي لهــذه الأعــوام يســقط طبقــاً للنصــوص النظاميــة المذكــورة، كمــا 
أنهــا لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر علــى أن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح بقصــد التهــرب 
ــه لا  ــى 2012م فإن ــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2007م إل ــق بضريب ــي. وفيمــا يتعل الضريب
يوجــد نــص نظامــي يســقط حــق المدعــى عليهــا فــي المطالبــة بضريبــة الاســتقطاع لمضــي 
مــدة معينــة - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي اتضــح أن المدعيــة لــم ترفــق المســتندات 
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ــق  ــد دفوعهــا – وفيمــا يتعل ــم تقــدم مــا يؤي ــة لصــرف واســتخدام المخصــص، ول الثبوتي
بالبنــد الثالــث: لــم توضــح المدعيــة طبيعــة هــذا البنــد ولمــن تــم دفــع هــذه الأجــور، وقــد 
انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة 
للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م فينحصــر الخــاف بشــأن هــذا البنــد فــي العــام 2013م 
فقــط, وتبيــن أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وأن المدعــي لــم يقــدم 
عقــود اســتئجار العمالــة وكذلــك المســتندات التــي تثبــت صــرف هــذه المبالــغ، وعليــه فــإن 
هــذا البنــد لــم تكتمــل أركانــه النظاميــة وبالتالــي لا يُعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم - 
وفيمــا يتعلــق بالبنــود )4( و)5( و)7( و)9( و)10( و)13(، فقــد انتهــت الدائــرة فــي البنــد 
الأول إلــى قبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م 
إلــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط 
علــى هذيــن البنديــن للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء - وفيمــا يتعلــق بالبند 
الســادس، فقــد انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلى قبول طلب المدعية، فعليه ســينحصر 
الخــاف بشــأن هــذا البنــد فــي عــام 2013م فقــط، وتبيــن أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو 
خــاف مســتندي، وأن المدعيــة لــم تقــدم عقــود الايجــار التــي تطالــب بحســمها وكذلــك 
المســتندات التــي تثبــت صــرف هــذه المبالــغ، وعليــه فــإن هــذا البنــد لــم تكتمــل أركانــه 
النظاميــة وبالتالــي لا يُعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن، 
فقــد تبيــن أن الخــاف مســتندي، وأن المدعيــة لــم تقــدم شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة 
وصــور مــن عقــود موظفــي الشــركة والقوائــم الماليــة للعــام محــل الاعتــراض، عطفــاً عــن 
أن تقريــر المحاســب القانونــي للشــركة صــدر متحفظــاً علــى فروقــات الرواتــب لعــدم تمكنه 
مــن الحصــول علــى المســتندات المؤيــدة، وأن البنــد لــم تكتمــل أركانــه النظاميــة وبالتالــي 
لا يُعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر، فقــد انتهــت 
الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى قبــول طلــب المدعيــة، وعليــه فســينحصر الخــاف بشــأن هــذا 
البنــد فــي عــام 2013م فقــط, وتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم اتفاقيــة الحصــول علــى هــذه 
الذمــم الدائنــة كعقــود بيــع آجــل أو الحركــة التفصيليــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا بــأن تلــك 
القــروض لــم يحــل عليهــا الحــول، ولــم تســتخدم فــي تمويــل أصــول محســومة، ولــم توفــر 
ــم ســدادها  ــي توضــح أن أرصــدة أول المــدة قــد ت ــك القــروض الت ــة لتل الحركــة التفصيلي
خــال العــام - وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي عشــر، فقــد انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول إلــى 
قبــول طلــب المدعيــة، وينحصــر الخــاف بشــأن هــذا البنــد فــي عــام 2013م فقــط، وتبيــن 
أنــه خــاف مســتندي، وأن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي توضــح طبيعــة المبالــغ 
التــي تــم رســملتها تحــت مســمى )أصــول ثابتــة( والتــي تطالــب بحســمها، كمــا لــم تقــدّم 
المســتندات المؤيــدة لهــذه الأصــول وبيانــا تفصيليــا لهــا -وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع 
عشــر، تبيــن أن المدعــى عليهــا وافقــت علــى طلــب المدعيــة بشــأن ضرائــب الاســتقطاع 
المفروضــة لعــام 2010م، وفيمــا يخــص ضرائــب الاســتقطاع المفروضــة عــن عــام 2008م 
ــر مقيمــة، وكذلــك  ــة غي ــغ المســددة لجهــات خارجي ــة تفاصيــل المبال فلــم تقــدم المدعي
لــم تقــدّم القوائــم الماليــة، بالإضافــة إلــى عــدم تقديــم اقــرارات ضرائــب الاســتقطاع 
لعــام 2008م ووصــف لطبيعــة الخدمــات التــي تــم ســداد مبالــغ لجهــات خارجيــة بشــأنها - 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس عشــر، تبيــن أن الخــاف بيــن الطرفيــن هــو خــاف مســتندي، 
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ولــم ينشــأ عــن اختــاف معتبــر فــي تفســير النصــوص النظاميــة، وعليــه يتبيــن  صحــة إجــراء 
المدعــى عليهــا بفــرض غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ الاســتحقاق علــى البنــود التــي تــم فيهــا 
رفــض اعتــراض المدعيــة، وســقوط غرامــة التأخيــر علــى البنــود التــي تــم فيهــا إلغــاء قــرار 
ــول الدعــوى شــكلً –  ــة - مــؤدى ذلــك:  قب المدعــى عليهــا لســقوط أصــل فــرض الضريب
قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المواعيــد النظاميــة للربــط 
المتعلــق بالــزكاة وضريبــة الدخــل الإضافيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، ورفــض 
اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المواعيــد النظاميــة للربــط المتعلــق 
بضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م - قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد 
تكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض 
المدعيــة لعــام 2013م - قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد اســتئجار العمالــة للأعــوام مــن 
ــة  ــراض المدعي ــول اعت ــة لعــام 2013م - قب ــراض المدعي ــى 2012م، ورفــض اعت 2007م إل
علــى البنــود )4( و)5( و)7( و)9( و)10( و)13( - قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إيجــار 
للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م - رفــض اعتراض 
المدعيــة علــى البنــد الثامــن - قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مبالــغ مســتحقة الدفــع 
تخــص الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض 
المدعيــة لعــام 2013م - قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد حســم الأصــول الثابتــة للأعــوام 
مــن 2007م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م - رفض اعتــراض المدعية 
علــى بنــد فــرض ضرائــب اســتقطاع لعــام 2008م، وإثبــات انتهــاء الخــاف حــول بنــد فــرض 
ضرائــب اســتقطاع لعــام 2010م - تعديــل إجــراء المدعــى عليهــا بخصــوص بنــد غرامــات 
التأخيــر - اعتبــار القــرار نهائيًــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان 

الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــواد )65( الفقرتــان )أ( و)ب(، و)68(، و)76( الفقــرة )ب(، و)77( فقــرة )أ(، مــن نظــام 
ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 1( وتاريــخ 01/15 / 1425هـــ.

-	 المــادة )9( الفقرتــان )1( و)6(، والمــادة )57( الفقــرة )3(، والمــادة )59( الفقــرة )8(، 
والمــادة )63(، والمــادة )68( الفقــرة )1(، مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل 

الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ.

-	 المادة )4( البنود )أولً( الفقرة )9(، و)أولً( الفقرة )5(، و)ثانيًا( الفقرة )1(، والمادة )5( 
الفقــرة )1(، والمــادة )20( الفقــرة )3(، والمــادة )21( الفقــرة )8(، مــن اللائحــة التنفيذيــة 

لجبايــة الــزكاة الصـــادرة بقرار وزير المالية رقــم )2082( وتاريخ 1438/06/01هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
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إنــه فــي يــوم الخميــس الموافــق 2021/06/10م عقــدت الدائــرة الأولــى للفصــل فــي 
ــك للنظــر فــي الدعــوى  ــة الدمــام،... وذل ــة الدخــل فــي مدين مخالفــات ومنازعــات ضريب
المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع 
النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة بالرقــم أعــاه 

2019/02/07م. وبتاريــخ 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/ … )هويــة وطنيــة رقــم …( بصفتــه وكيــاً للمدعيــة 
شــركة … )ســجل تجــاري رقــم …( بموجــب وكالــة رقــم )…( تقــدم باعتراضــه علــى الربــط 
ــة  ــزكاة والضريب ــة ال ــى 2013م الصــادر عــن هيئ ــي للأعــوام مــن 2007م إل الزكــوي الضريب
والجمــارك، فــي خمســة عشــرة بنــد، فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: إجــراء الربــط بعــد انتهــاء 
المواعيــد النظاميــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء 
المدعــى عليهــا والمتمثــل فــي الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م 
وذلــك لمضــي المــدة الزمنيــة المحــددة للربــط )خمــس ســنوات(, حيــث تــرى المدعيــة 
2018/12/21م  بتاريــخ:  صــدر  2008م  و  2007م  لعامــي  الضريبــي  الزكــوي  الربــط  أن 
وكذلــك الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م فقــد صــدر بتاريــخ: 
ــل  ــة تعدي ــه لا يحــق للهيئ ــه فإن ــف النظــام وعلي ــات تخال ــك فالتعدي 2018/11/25م لذل
بخمــس  المحــدد  النظامــي  الأجــل  لانتهــاء  نظــرا  الشــركة  قبــل  مــن  المقــدم  الإقــرار 
ســنوات. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: تكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2013م تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي تكــرار 
إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م، حيــث تــرى المدعيــة 
ــد حســم المســتخدم  ــف بع ــرك الخدمــة المحمــل كمصاري ــة أضافــت مخصــص ت أن الهيئ
إلــى صافــي الربــح علــى نحــو مــا ورد بالإقــرارات, بالإضافــة الــى ذلــك أضافــت الهيئــة إلــى 
صافــي الربــح الدفتــري أيضــاً رصيــد المصاريــف المســتحقة الــذي يمثــل الرصيــد القائــم كمــا 
فــي نهايــة العــام, وتطالــب المدعيــة باســتبعاد المصاريــف المســتحقة المضافــة لصافــي 
الربــح الدفتــري مــع حســم المســتخدم مــن المخصــص خــال العــام علــى النحــو الــذي ورد 
ــوام مــن  ــة للأع ــث: اســتئجار العمال ــد الثال ــق بالبن ــا يتعل ــة. وفيم ــرارات الضريبي فــي الاق
2007م إلــى2013م، تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا والمتمثــل فــي إضافــة 
مصاريــف اســتئجار العمالــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2013م، حيــث تــرى المدعيــة أن 
هــذه المصاريــف فعليــة ومتعلقــة بالنشــاط وتتمثــل فــي مصاريــف عمالــة مســتأجرة مــن 
شــركات، وتطالــب المدعيــة بحســمها. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: مصــروف التأميــن 
علــى الحيــاة، تطلــب المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن إضافــة مصــروف 
ــة أن هــذا  ــرى المدعي ــث ت ــح المعــدل. حي ــاة لعــام 2007م لصافــي الرب ــى الحي ــن عل التأمي
المصــروف متعلــق بالنشــاط ومصــروف حقيقــي. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: أربــاح 
ــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا  ــل العملــة الأجنبيــة، تطلــب المدعي ــر محققــة مــن تحوي غي
والمتضمــن إضافــة أربــاح غيــر محققــة مــن تحويــل العملــة الاجنبيــة لصافــي الربــح المعــدل 
لعــام 2008م. حيــث تــرى المدعيــة أن الأربــاح غيــر المحققــة متعلقــة بتقييــم التزامــات 
ــا  ــر المحاســبية ويقتضــي عــدم اخضاعه ــاً للمعايي ــة وفق ــك الذمــم المدين الشــركة وكذل
أســوةً بالخســائر غيــر المحققــة التــي لا تســمح الهيئــة بحســمها. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
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الســادس: إيجــار للأعــوام مــن 2009م إلــى2013م، تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى 
عليهــا والمتمثــل فــي اضافــة مصاريــف ايجــار لصافــي الربــح الدفتــري للأعــوام مــن 2009 
إلــى 2013م، حيــث تــرى المدعيــة أن هــذه المصاريــف فعليــة ومتعلقــة بالنشــاط وتتمثــل 
فــي مصاريــف ايجــار، وتطالــب بحســمها. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: الفروقــات الزكوية، 
تطالــب المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن إضافــة فروقــات زكويــة بمبلــغ 
)134,789( ريــال لصافــي الربــح المعــدل لعــام 2010م، حيــث تدفــع الشــركة بعــدم معرفتهــا 
لســبب الاجــراء الــذي قامــت بــه المدعــى عليهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: فروقــات 
الرواتــب تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا والمتمثــل فــي اضافــة رواتــب 
لصافــي الربــح الدفتــري لعــام 2013م بمبلــغ )1,085,224( ريــال، حيــث تدفــع المدعيــة بعدم 
معرفتهــا لســبب إجــراء المدعــى عليهــا. وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: رأس المــال تطالــب 
المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن إضافــة الرصيــد الختامــي لــرأس المــال 
لعامــي 2007م و2008م للوعــاء الزكــوي، حيــث تــرى المدعيــة أن الرصيــد الختامــي لــم يحــل 
عليــه الحــول وتطالــب بإضافــة مــا حــال عليــه الحــول. وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: قــروض 
طويلــة الأجــل، تطالــب المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن إضافــة القــروض 
طويلــة الاجــل للوعــاء الزكــوي لعــام 2007م، حيــث تــرى المدعيــة بــأن هــذه القــروض لــم 
يحــل عليهــا الحــول، وتطالــب بإضافــة مــا حــال عليــه الحــول فقــط. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الحــادي عشــر: مبالــغ مســتحقة الدفــع تخــص الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2013م، تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا والمتمثــل فــي إضافــة 
حصــة الشــريك الســعودي مــن مبالــغ مســتحقة الدفــع تخــص الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2013م، حيــث تــرى المدعيــة بــأن هــذه المبالــغ تمثــل ذمــم تجاريــة دائنــة ولا 
تمثــل قــروض، وتطالــب المدعيــة بعــدم اضافتهــا للوعــاء الزكــوي. وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
الثانــي عشــر: حســم الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2007م إلــى2013م، تطالــب المدعيــة 
إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن حســم قيمــة الأصــول الثابتــة كمــا ورد بالإقــرارات 
الضريبيــة وليــس كمــا ورد بربــط الهيئــة، حيــث لــم توضــح الهيئــة كيفيــة احتســاب حســم 
المبالــغ الــواردة بالربــط. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: الخســائر المرحلــة تطالــب 
ــى حســم الخســائر  ــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن عــدم موافقتهــا عل المدعي
المتراكمــة وفقــاً للقوائــم الماليــة والاقــرارات المقدمــة، حيــث أن التعديــات التــي أجرتهــا 
الهيئــة علــى ربــوط عامــي 2007م و2008م محــل اعتــراض وتتحــدد بصفــة نهائيــة بعــد 
ــع عشــر: ضرائــب اســتقطاع  ــد الراب ــة. وفيمــا يتعلــق بالبن صــدور قــرار مــن اللجــان الضريبي
لعامــي 2008م و2010م، تعتــرض المدعيــة علــى فــرض المدعــى عليهــا لضريبــة اســتقطاع 
بمبلــغ )620,839( ريــال لعــام 2008م ومبلــغ )127,562.28( ريــال لعــام 2010م ولــم توضــح 
الهيئــة تفاصيــل وأســباب احتســابها وتطالــب المدعيــة بتوضيــح ســبب فــرض ضريبــة 
الاســتقطاع. وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس عشــر: غرامــات التأخيــر تعتــرض المدعيــة علــى 
ــر علــى البنــود المعتــرض عليهــا. حيــث  إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل بفــرض غرامــة تأخي
أنهــا قدمــت الاقــرارات الضريبيــة فــي المواعيــد النظاميــة المنصــوص عليهــا، وأن غرامــات 
التأخيــر التــي نشــأت بســبب فــرق الضريبــة هــي ناتجــة عــن أخطــاء واختــاف فــي وجهــات 

النظــر وليــس نتيجــة تعمــده فــي عــدم ســداد الضريبــة فــي التاريــخ النظامــي.
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ــد الأول: إجــراء  ــق بالبن ــت أن مــا يتعل عــى عليهــا؛ أجاب ــى المُدَّ وبعــرض لائحــة الدعــوى عل
ــر فــي  الربــط بعــد انتهــاء المواعيــد النظاميــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م أن التأخي
إجــراء الربــوط يعــود بشــكل أساســي لعــدم تجــاوب المكلــف بالــرد علــى مناقشــات الهيئــة 
والتــي صــدرت رقم: 1434/22/6355هـ وتاريــخ: 1434/٠٨/٠٨هـ الموافق: 2013/06/17م 
وبرقــم: 1436/22/5037هـــ وتاريــخ: 1434/7/8هـــ بــردود كاملــة مســتوفية لــكل مــا هــو 
مطلــوب مــن خلالهــا، وأن الهيئــة لهــا الحــق فــي تعديــل الربــط علــى المكلــف وذلــك 
ــي: تكــرار إخضــاع  ــد الثان ــة الدخــل الفقــرة )ج(. البن اســتناداً للمــادة )62( مــن نظــام ضريب
مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م تــرى المدعــى عليهــا بــأن مــا 
ــب خــال العــام وكمــا يتضــح  ــل المخصــص المجن ــكل عــام يمث ــاح ل ــه للأرب ــل ب ــم التعدي ت
مــن الكشــف رقــم )8( المرفــق بالإقــرار للأعــوام محــل الاعتــراض والمختــوم والمصــادق 
مــن الشــركة ومــا تــم التعديــل بــه للوعــاء يمثــل رصيــد أول المــدة. البنــد الثالــث: اســتئجار 
التحاليــل  علــى  بالاطــاع  أنــه  الهيئــة  تــرى  إلــى2013م  2007م  مــن  للأعــوام  العمالــة 
للمصاريــف المتنوعــة والمصاريــف المباشــرة المرفقــة بإقــرار مصاريــف محملــة تحــت 
مســمى )اســتئجار عمالــة( وقــد تــم مناقشــة بند الرواتــب والأجور ضمن خطاب المناقشــة 
الصــادر برقــم: 1436/22/5037 وتاريــخ: 1436/٠٧/٠٨هـــ بنــد رقــم )6( لــم يوضــح المكلــف 
طبيعــة هــذا البنــد ولمــن تــم دفــع هــذه الأجــور ولــم يرفــق حتــى مــع اعتراضــه المســتندات 
الثبوتيــة التــي دفعهــا وتتمســك الهيئــة بصحــة اجراءهــا. البنــد الرابــع: مصــروف التأميــن 
علــى الحيــاة تــرى المدعــى عليهــا أن التأميــن علــى الحيــاة لا يعتبــر مــن المصاريــف المرتبطــة 
بالنشــاط وليــس مرتبــط بتحقيــق الدخــل، لــذا تــم رفــض اعتــراض المكلــف وتتمســك الهيئــة 
بصحــة وســامة إجرائهــا. البنــد الخامــس: أربــاح غيــر محققــة مــن تحويــل العملــة الأجنبيــة 
تــرى المدعــى عليهــا أن المبلــغ المذكــور يمثــل إيــرادات صــرح بهــا المكلــف ضمــن قائمــة 
الدخــل المعتمــدة مــن محاســبة القانونــي تحــت مســمى )ربــح مــن إعــادة تحويــل عمــات 
اجنبيــة( فقــد قبلــت بــه اســتناداً علــى موثوقيتهــا فــي حســاباته المقدمــة وبالتالــي هــو 
ــة عــدم تحقيقــه وممــا ســيتوجب خضوعــه اســتناداً  ــدى الهيئ ــت ل ــم يثب ــه ل ــراد صــرح ب اي
ــد الســادس: إيجــار للأعــوام مــن 2009م إلــى2013م أن الإيجــارات  للنظــام واللائحــة. البن
ــدى هــذه  ــث أن اح ــا بالنشــاط حي ــة مــدى علاقه ــم يتضــح للهيئ ــا ل ــل به ــم التعدي ــي ت الت
الإيجــارات يمثــل )ايجــار منتجــع فــال( والأخــر باســم )الانســة ناديــن( وعيــر موضــح ارتبــاط 
هــذ الإيجــارات بنشــاط الشــركة وقــد تــم مناقشــة هــذا البنــد ضمــن خطــاب الفــرع رقــم: 
1434/22/6355 وتاريــخ: 1434/٠٨/٠٨هـــ ضمــن البنــد رقــم )5( الا أنــه يتــم أرفــاق أي 
مرفــق مــن قبــل المكلــف حتــى برفــق اعتراضــه لــدى الهيئــة »توضــح طبيعــة هــذه العلاقــة 
ومســتندات اثبتاهــا« لذلــك تــم رفــض هــذا المصــروف، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة 
إجرائهــا. البنــد الســابع: الفروقــات الزكويــة تــرى المدعــى عليهــا أن الفروقــات الزكويــة 
التــي تــم التعديــل بهــا لعــام 2010م والبالغــة )134.789( تمثــل زكاة مســددة خــال العــام 
تــم ســدادها بتاريــخ: 2010/11/٠٧م ولــم يتــم تحميلهــا علــى المخصــص خــال العــام 
ممــا يعنــي أنــه تــم تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل مباشــرة وحيــث أن الــزكاة لا تعتبــر عمــل 
علــى الربــح لذلــك فأنــه تــم التعديــل بهــا مــن قبــل الهيئــة علــى اعتبــار أنهــا مصــروف غيــر 
مســموح بــه. البنــد الثامــن: فروقــات الرواتــب تــرى المدعــى عليهــا أن فروقــات الرواتــب 
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لعــام 2013م التــي تــم التعديــل بهــا تتمثــل فــي كلا مــن الفروقــات البالغــة )42,730( ريــال 
التــي تحفــظ عليهــا المحاســب القانونــي فــي تقريــره حــول البنــد الرواتــب للعــام المذكــور 
وأشــار بأنهــا غيــر صحيحــة بالإضافــة إلــى الفروقــات بيــن الرواتــب الأساســية وبــدل الســكن 
حســب حســابات الشــركة مقارنــة بالــوارد حســب شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة ضمــن 
الملحــق رقــم )أ( المرفــق بتقريــر المحاســب القانونــي والمصــادق عليهــا مــن قبــل الشــركة 
والــذي يعتبــر إقــرار مــن قــل المكلــف دون تبريــر ذلــك أو مســتند يدعمــه لذلــك فأنــه 
تــم تعديــل بــه مــن قبــل الهيئــة. البنــد التاســع: رأس المــال تــرى المدعــى عليهــا بأنهــا 
قامــت بإضافــة رأس المــال آخــر المــدة وذلــك اســتناداً للمــادة )4( البنــد )أولًا( مــن لائحــة 
جبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ فقــرة )1( التــي 
ــزكاة ومنهــا:  ــاة مــن كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة لل نصــت على:)يتكــون وعــاء الزكــ
ــم يحــل عليهــا الحــول إذا  ــه وإن ل ــادة في ــه الحــول، وكــذا الزي ــذي حــال علي رأس المــال ال
كان مـــصدر هـــذه الزيــادة أحــد عناصــر حقــوق الملكيــة أو كـــانت تمويــاً لأصــل مــن أصــول 
القنيــة المخصومــة مــن وعــاء الــزكاة(، وهــو الاجــراء الــذي قامــت الهيئــة علــى المكلــف 
ــا.  ــة بصحــة وســامة إجرائه ــط لعامــي 2007م و2008م ، وتتمســك الهيئ ــراء الرب ــد إج عن
ــم إضافــة القــروض آخــر  ــه ت ــرى المدعــى عليهــا أن ــة الأجــل ت ــد العاشــر: قــروض طويل البن
المــدة وذلــك نظــراً الزيــادة فيهــا تمثــل تمويــل لعــروض قنيــة تــم حســمها بموجــب الربــط 
وكذلــك يتضــح مــن قائمــة المركــز المالــي بأنهــا مصــدر التمويــل الاعمــال الرأســمالية تحت 
التنفيــذ والتــي تــم حســمها مــن قبــل الهيئــة. البنــد الحــادي عشــر: مبالــغ مســتحقة الدفــع 
تخــص الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م تــرى المدعــى عليهــا 
بــأن المبالــغ التــي تــم احتســابها بموجــب الربــوط للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م تتمثــل 
فــي المبالــغ الــواردة ضمــن الكشــوف التحليليــة للذمــم الدائنــة للمكلــف فــي نهايــة العــام 
ولــكل عــام بشــكل مســتقل موضحــاً بهــا المبالــغ التــي تــم تحديدهــا كذمــم دائنــة متعلقــة 
بأصــول ثابتــة وقطــع الغيــار. وحيــث أنــه قــد تــم حســم الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار 
فأنــه تــم إضافــة مصــادر تمويليــة، وتتمســك الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا. البنــد الثانــي 
عشــر: حســم الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2007م إلــى2013م تــرى الهيئــة أن الفــرق بيــن 
الأصــول الثابتــة التــي تــم حســمها مــن قبــل الهيئــة وبيــن الأصــول الثابتــة التــي يطالــب 
بحســمها المكلــف حســب اعتراضــه يعــود بشــكل أساســي لاســتبعاد الهيئــة لبنــد ضريبــة 
الاســتقطاع المرســملة ضمــن تحليــل مشــاريع تحــت التنفيــذ فــي عــام 2007م تــم اســتبعاد 
هــذه الضرائــب والبالغــة لعــام 2006م )889,072( ولعــام 2007م )2,802,204( ريــال ليصبــح 
اجمالــي المســتبعد لعــام 2007م ) 3,691,276( ريــال الأعــوام اللاحقــة مــن 2008م إلــى 
2013م تــم اســتبعاد المبلــغ المذكــور بالإضافــة إلــى المســتبعد مــن هــذه الضرائــب 
لعــام 2008م البالــغ )1,129,899( ريــال ليصبــح اجمالــي الضرائــب المرســملة المســتبعدة 
ــال ســنوياً  ــغ )4,821,175( ري ــى 2013م بمبل ــة للأعــوام مــن 2008م إل مــن الأصــول الثابت
وفــي حــال رغبــت الدائــرة ارفــاق البيانــات التحليليــة المقدمــة مــن المكلــف والتــي توضــح 
ــة بصحــة  ــك، وتتمســك الهيئ ــم الاســتعداد بذل ــى أت ــه فهــي عل ــغ المذكــورة بعالي المبال
وســامة إجرائهــا. البنــد الثالــث عشــر: الخســائر المرحلــة تــرى المدعــى عليهــا أنــه قــد تــم 
فــي عــام 2007م حســم كامــل الخســائر المتراكمــة بحســب مــا ظهــر فــي القوائــم الماليــة 
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المعتمــدة والظاهــرة ضمــن قائمــة حقــوق الشــركاء والبالغــة )2477476( ريــال وفــي 
عــام 2008م كذلــك تــم حســم كامــل الخســائر المتراكمــة حســب قائمــة حقــوق الشــركاء 
والبالغــة )11380527( وذلــك بعــد تخفيضهــا بمبلــغ )146646( ريــال والــذي يمثــل مصــروف 
تأميــن علــى الحيــاة غيــر معتمــد تــم التعديــل بــه لعــام 2007م ليصبــح المبلــغ المحســوم 
ــب اســتقطاع لعامــي 2008م  ــع عشــر: ضرائ ــد الراب ــال. البن ــط )11233881( ري بموجــب الرب
و2010م تتمســك المدعــى عليهــا بإجــراء حــول فــرض ضريبــة اســتقطاع بمبلــغ )620,839( 
ريــال لعــام 2008م ومبلــغ )127,562.28( ريــال لعــام 2010م اســتناداً للمــادة )63( الفقــرة 
ــر  ــد الخامــس عشــر: غرامــات التأخي ــة الدخــل. البن ــة لنظــام ضريب )1( مــن اللائحــة التنفيذي
ــر  ــر علــى الفروقــات الضريبيــة غي ــه تــم فــرض غرامــة التأخي ــرى المدعــى عليهــا حســب أن ت

المســددة فــي الموعــد النظامــي.

وفــي يــوم الأحــد بتاريــخ: 2021/04/18م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر الدعــوى، 
وحضــر ممثــل المدعيــة … ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)…( بموجــب وكالــة رقــم: )…(، 
عــى عليهــا … ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)…( بتفويضــه الصــادر عــن  وحضــر ممثــل المُدَّ
وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( وتاريــخ:...، 
وفيهــا تقــدم ممثــل المدعــى عليهــا بدفــع عــدم قبــول الدعــوى شــكلًا بســبب عــدم صحــة 
التمثيــل النظامــي للمدعيــة، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى الخطــاب المقــدم مــن ممثــل 
المدعيــة أثنــاء الجلســة المــؤرخ بتاريــخ: 2018/01/17م أتضــح صحــة التمثيــل النظامــي عــن 
المدعيــة، وعليــه قــررت الدائــرة قبــول الدعــوى شــكلًا والســير فيهــا موضوعــاً، وطلبــت 
مــن طرفــي الدعــوى تقديــم مذكــرة بتحريــر البنــود محــل الاعتــراض، وطلبــت الدائــرة 
إرفاقهــا علــى موقــع الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة خــال )15( يومــاً مــن تاريــخ الجلســة. 
وعليــه قــررت الدائــرة تأجيــل النظــر فــي الدعــوى إلــى جلســة لاحقــة حــددت فــي يــوم الأحــد 
بتاريــخ 2021/05/30م فــي تمــام الســاعة الخامســة مســاءً، وقــد اختتمــت الجلســة فــي 

تمــام الســاعة الرابعــة مســاءً.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق: 2021/06/10م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
بموجــب وكالــة  رقــم:)…(  الوطنيــة  الهويــة  المدعيــة … ذو  الدعــوى، وحضــر ممثــل 
عــى عليهــا … ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)…( بتفويضــه  رقــم:)…(، وحضــر ممثــل المُدَّ
الصــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم:)...( 
وتاريــخ:...، وبعــد الاطــاع علــى مــا قدمــه طرفــي الدعــوى مــن دفــوع ومســتندات قــررت 

ــداً لإصــدار القــرار فيهــا.  ــة تمهي ــرة رفــع الجلســة للمداول الدائ

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى نظــام الــزكاة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم: )577/28/17( وتاريــخ: 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )2082( 
بتاريــخ: 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
ــة  ــه التنفيذي ــه، ولائحت بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( وتاريــخ: 1425/1/15هـــ وتعديلات
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الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم: )1535( وتاريــخ: 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، 
ــر الملكــي  ــة الصــادرة بالأم ــان الضريبي ــراءات عمــل اللج ــد وإج ــى قواع ــد الاطــاع عل وبع

رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
والضريبــة والجمــارك فــي شــأن الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م، 
وحيــث إن هــذا النــزاع مــن النزاعــات الزكويــة الضريبيــة، فإنــه يُعــد مــن النزاعــات الداخلــة 
ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر 
الملكــي رقــم: )26040( وتاريــخ: 1441/04/21هـــ، وحيــث قُدمــت الدعــوى مــن ذي صفــة، 
وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول الدعــوى مــن الناحيــة 

الشــكلية.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الزكــوي الضريبــي للأعــوام مــن 2007م إلــى 

ــاً: 2013م، المتمثــل فــي خمســة عشــرة بنــد، وبيانهمــا تالي

ــة للأعــوام مــن  ــد النظامي ــط بعــد انتهــاء المواعي ــراء الرب ــد الأول: إج ــق بالبن فيمــا يتعل
2007م إلــى 2012م، تعتــرض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا والمتمثــل فــي الربــط 
الزمنيــة  المــدة  لمضــي  وذلــك  2012م  إلــى  2007م  مــن  للأعــوام  الضريبــي  الزكــوي 
المحــددة للربــط، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن التأخيــر فــي إجــراء الربــوط يعــود 
بشــكل أساســي لعــدم تجــاوب المدعيــة بالــرد علــى مناقشــات المدعــى عليهــا والتــي 
صــدرت رقــم: 1434/22/6355هـــ وتاريــخ: 1434/8/8هـــ الموافــق: 2013/06/17م وبرقم: 

1434/٠٧/٠٨هـــ.  ــخ:  وتاري 1436/22/5037هـــ 

ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم  وحيــث نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريب
الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/٠١/15هـــ، علــى مــا يلــي: “يحــق للهيئــة بإشــعار مســبب 
إجــراء أو تعديــل الربــط الضريبــي خــال خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم 
الإقــرار الضريبــي عــن الســنة الضريبيــة، كمــا يحــق لهــا ذلــك فــي أي وقــت إذا وافــق 
المكلــف خطيــاً علــى ذلــك«، واســتناداً علــى الفقــرة )ب( مــن المــادة الخامســة والســتين 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »يحــق للهيئــة إجــراء أو تعديــل 
الربــط خــال عشــر ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي عــن الســنة 
الضريبيــة إذا لــم تقــدم المكلــف إقــراره الضريبــي أو تبيــن أن الإقــرار غيــر كامــل أو غيــر 
صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي«، واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة )59( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/٠١/15هـــ، والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »مــع عــدم الإخــال بنــص الفقــرة )ب( مــن 
المــادة الخامســة والســتين مــن النظــام، يعــد الإقــرار مقبــولًا مــن المصلحــة اذا مضى على 
تقديمــه خمــس ســنوات مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار دون تلقــي إشــعاراً مــن 
المصلحــة بشــأنه.« كمــا نصــت الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة )21( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ علــى »يحــق 
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للهيئــة إجــراء الربــط أو تعديلــه فــي أي وقــت دون التقيــد بمــدة فــي الحــالات الآتيــة: أ- إذا 
ــاً علــى إجــراء الربــط أو تعديلــه. ب- إذا لــم يقــدم المكلــف إقــراره.  وافــق المكلــف كتابي
ج- إذا تبيــن أن الإقــرار يحتــوي علــى معلومــات غيــر صحيحــة.« وفقــاً لمــا ســبق، يتبيــن مــن 
خــال النصــوص النظاميــة المذكــورة أعــاه أن أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء الربــوط 
الضريبيــة تنتهــي بعــد مضــى )5( ســنوات ابتــداء مــن التاريــخ النهائــي المحــدد لتقديــم 
الإقــرار، وحيــث ثبــت أن الهيئــة قامــت بإجــراء الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2007م إلــى 
2012م وذلــك بتاريــخ: 2018/11/25م وكذلــك تاريــخ: 2018/12/21م, وعليــه يتضــح بــأن 
المدعــى عليهــا قامــت بالربــط بعــد انتهــاء المــدة النظاميــة المحــددة، وبالتالــي فــإن حقهــا 
فــي إجــراء الربــط الضريبــي لهــذه الأعــوام يســقط طبقاً للنصــوص النظاميــة المذكورة، ولا 
ينــال مــن ذلــك مــا تدعيــه الهيئــة بأحقيتهــا فــي إجــراء الربــط الضريبــي خــال )10( ســنوات 
مــن نهايــة الأجــل المحــدد لتقديــم الإقــرار الضريبــي، اســتناداً إلــى أن الفقــرة )ب( مــن 
المــادة )65( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة قــد أتاحــت لهــا هــذا الإجــراء، إذ أن ذلــك 
الحــق لا يمكــن الأخــذ بــه علــى إطلاقــه، حيــث أنــه تــم تقييــده علــى الحــالات التــي يثبــت 
ــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي، وبالاطــاع  ــر كامــل أو غي فيهــا أن الإقــرار الضريبــي غي
علــى المذكــرة الجوابيــة للمدعــى عليهــا يتبيــن أنهــا لــم تقــدم أي دليــل مــادي معتبــر علــى 
أن إقــرار المدعيــة غيــر صحيــح بقصــد التهــرب الضريبــي. كمــا لا ينــال مــن ذلــك مــا تدفــع 
بــه المدعــى عليهــا مــن أن ســبب التأخــر فــي الربــط يعــود بشــكل أساســي لعــدم تجــاوب 
المكلــف بالــرد علــى مناقشــات المدعــى عليهــا, حيــث إن النظــام أعطــى المدعــى عليهــا 
الحــق فــي الاستفســار والمراجعــة لاعتمــاد الربــط أو تعديلــه خــال مــدة خمــس ســنوات، 
ــك المــدة  ــا تل ــى عليه ــاوز المدع ــكام النظــام أن تتج ــه لا يصــح بموجــب أح ــي فإن وبالتال
دون إخطــار المكلــف بربطــه المعــدل، لأن القــول بغيــر ذلــك ســيجعل النــص علــى تحديــد 
المــدة بخمــس ســنوات لقيــام المدعــى عليهــا بالمراجعــة والاستفســار خلالهــا لإجــراء 
الربــط النهائــي أمــراً مفضيــاً إلــى إفــراغ النــص مــن مضمونــه عنــد الاحتجــاج باســتمرار حــق 
المدعــى عليهــا فــي إطالــة أمــد إصدارهــا للربــط النهائــي وإلزامهــا للمكلــف بــه بالاســتناد 
إلــى أن أي إجــراء تقــوم بــه المدعــى عليهــا قبــل انقضــاء تلــك الســنوات الخمــس مؤديــاً 
إلــى اســتمرار حقهــا فــي المراجعــة والاستفســار إلــى حيــن صــدور قرارهــا بالربــط النهائــي, 
إذ أن النظــام الضريبــي حصــر تلــك المــدة آخــذاً فــي الحســبان كفايــة الخمــس ســنوات 
ــط  ــراء الرب ــات وإج ــداث التعدي ــط أو بإح ــرار الرب ــا بإق ــن المدعــى عليهــا موقفه لكــي يتبي
ــراه دون تجــاوز مــدة الخمــس ســنوات المقــررة بموجــب النظــام  مــن قبلهــا وفــق مــا ت
باحتســابها مــن التاريــخ المقــرر لتقديــم الإقــرارات الضريبيــة مــن المكلــف, وعليــه ولعــدم 
تقديــم المدعــى عليهــا مــا يثبــت أن الإقــرارات غيــر كاملــة أو غيــر صحيحــة بقصــد التهــرب 
الضريبــي، وفــي ضــوء ذلــك نــرى عــدم أحقيــة المدعــى عليهــا فــي إجــراء هــذه الربــط باعتبــار 
أن المــدة المحــددة )5( ســنوات مــن التاريــخ النهائــي المحــدد لتقديــم الاقــرار قــد انتهــت، 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إجــراء الربــط بعــد 
ــة للأعــوام  ــة الدخــل الإضافي ــزكاة وضريب ــق بال ــط المتعل ــة للرب ــد النظامي انتهــاء المواعي

مــن 2007م إلــى 2012م. 

وفيمــا يتعلــق بضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م مــن خــال نــص 
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المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل أن الشــخص المقيــم »المكلــف« ملــزم ومســئول 
عــن اســتقطاع الضريبــة مــن المبلــغ الــذي قــام بدفعــه لغيــر المقيــم، وملــزم بــأن يوردهــا 
للمدعــى عليهــا فــي الأوقــات المحــددة نظامًــا وذلــك بموجب إقــرارات ضريبة الاســتقطاع 
الشــهرية، كمــا يتضــح مــن المــادة )65( مــن نظــام ضريبــة الدخــل التــي تــم الاســتناد إليهــا 
مــن قبــل المدعيــة أنهــا مرتبطــة بشــكل مباشــر بالربــوط التــي تجريهــا المدعــى عليهــا علــى 
الإقــرارات الضريبيــة التــي تقــدم مــن المكلفيــن عــن الســنة الضريبيــة, فــي حيــن أن الخــاف 
بيــن الطرفيــن فــي حقيقتــه يكمــن فــي احتســاب المدعــى عليهــا لضريبــة الاســتقطاع 
علــى المبالــغ التــي دفعهــا المدعيــة لجهــات غيــر مقيمــة لعامــي 2008م و 2010م )البنــد 
13( وهــي غيــر متعلقــة بالربــوط الضريبيــة، حيــث تحكمهــا المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة 
ــث أن الشــخص  ــة الدخــل، وحي ــة لنظــام ضريب الدخــل والمــادة )63( مــن اللائحــة التنفيذي
المقيــم »المدعيــة« تعــدّ ملزمــاً ومســؤولًا عــن اســتقطاع الضريبــة مــن المبلــغ الــذي 
ــص نظامــي يســقط حــق المدعــى  ــم, ونظــراً لعــدم وجــود ن ــر المقي ــا لغي قامــت بدفعه
عليهــا فــي المطالبــة بضريبــة الاســتقطاع لمضــي مــدة معينــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه 
الدائــرة إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المواعيــد النظاميــة 

للربــط المتعلــق بضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: تكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 2007م 
إلــى 2013م تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي تكــرار إخضــاع 
مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م وتطالــب المدعيــة باســتبعاد 
المصاريــف المســتحقة المضافــة لصافــي الربــح الدفتــري مــع حســم المســتخدم مــن 
المخصــص خــال العــام علــى النحــو الــذي ورد فــي الاقــرارات الضريبيــة، فــي حــي دفعــت 
المدعــى عليهــا بــأن مــا تــم التعديــل بــه للأربــاح لــكل عــام يمثــل المخصــص المجنــب خــال 

ــه للوعــاء يمثــل رصيــد أول المــدة. العــام ومــا تــم التعديــل ب

 اســتناداً علــى نصــت الفقــرة رقــم )6( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام 
ضريبــة الدخــل علــى أن:«6- يجــوز للمكلــف تخفيــض أرباحــه الدفتريــة بالمســتخدم مــن 
المخصصــات خــال العــام، أو بقيمــة مــا تــم إعادتــه منهــا إلــى الإيــرادات أو تخفيضــه 
للمصروفــات، بعكــس قيدهــا، ومنهــا ـ علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ـ مخصــص مكافــأة 
تــرك الخدمــة، مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، مخصــص هبــوط الأســعار، 
متــى توفــرت الضوابــط الآتيــة: أ- أن يكــون المســتخدم مــن المخصــص مبالــغ مدفوعــة 
أو متحققــة خــال الســنة الضريبيــة بموجــب المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة. ب- أن يكــون 
ــد  ــرة )9( مــن البن ــى الفق ــه.«  واســتناداً عل ــاء فــي ســنة تكوين ســبق رد المخصــص للوع
)أولًا( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة والصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
الــزكاة مــن  التــي نصــت علــى: »يتكــون وعــاء  رقــم: )2082( وتاريــخ: 1438/06/01هـــ 
كافــة أمــوال المكلــف الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 9- المخصصــات أول العــام )باســتثناء 
المخصصــات المشــكوك فــي تحصيلهــا للبنــوك( بعــد حســم المســتخدم منهــا خــال 
العــام«. وفقــاً لمــا ســبق، وحيــث انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة 
وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة 
ــوام مــن  ــد للأع ــى هــذا البن ــوط عل ــه الرب ــذي تكــون في ــر ال ــط, الأم ــاً للرب المحــددة نظام
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2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء, وعليــه ســينحصر الخــاف بشــأن هــذا البنــد فــي العــام 
2013م فقــط, وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن مســتندات، اتضح 
أن المدعيــة لــم ترفــق المســتندات الثبوتيــة لصــرف واســتخدام المخصــص، وعليــه ولعــدم 
ــراض  ــول اعت ــى قب ــرة إل ــه الدائ ــذي تنتهــي مع ــر ال ــة الأم ــد دفــوع المدعي ــا يؤي ــم م تقدي
المدعيــة علــى بنــد تكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م، 

ــة لعــام 2013م. ــراض المدعي ورفــض اعت

إلــى2013م,  2007م  مــن  للأعــوام  العمالــة  اســتئجار  الثالــث:  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
ــف اســتئجار  ــل فــي إضافــة مصاري ــا والمتمث ــراء المدعــى عليه ــى اج ــة عل ــرض المدعي تعت
العمالــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2013م، حيــث تــرى المدعيــة أن هــذه المصاريــف فعليــة 
ومتعلقــة بالنشــاط وتتمثــل فــي مصاريــف عمالــة مســتأجرة مــن شــركات، فــي حيــن 
ــف  ــة والمصاري ــف المتنوع ــل للمصاري ــى التحالي ــه بالاطــاع عل ــا أن دفعــت المدعــى عليه
المباشــرة المرفقــة بإقــرار مصاريــف محملــة تحــت مســمى )اســتئجار عمالــة( وقــد تــم 
مناقشــة بنــد الرواتــب والأجــور ضمــن خطــاب المناقشــة الصــادر برقــم: 1436/22/5037 
وتاريــخ: 1436/٠٧/٠٨هـــ بنــد رقــم )6( لــم توضــح المدعيــة طبيعــة هــذا البنــد ولمــن تــم 
دفــع هــذه الأجــور. اســتناداً علــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــخ: 1425/06/11هـــ،  ــوزاري رقــم: )1535( وتاري ــرار ال ــل الصــادرة بالق ــة الدخ للنظــام ضريب
والخاصــة بالمصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة علــى أنهــا: 
للضريبــة، ســواء  الخاضــع  الدخــل  لتحقيــق  العاديــة والضروريــة  المصاريــف  “1 - جميــع 
ــة  ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي ــر الضواب ــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط تواف كان
مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. 
ــة بالســنة  ــة. ج- أن تكــون متعلق ــل الخاضــع للضريب ــق الدخ ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقي
الضريبيــة. د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )3( مــن 
المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( 
ــا ورد  ــة م ــات صح ــع عــبء إثب ــي: “يق ــا يل ــى م ــي نصــت عل ــخ 1425/06/11هـــ، والت وتاري
ــف، وفــي  ــى المكل ــرى عل ــات أخ ــات وأي بيان ــرادات ومصروف ــف مــن إي ــرار المكل فــي إق
ــى  ــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إل ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن حال
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة.« واســتناداً علــى الفقــرة  والحقائــق المرتبطــة بالحال
)1( مــن المــادة )5( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادر بالقــرار الــوزاري )2082( 
وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ التــي تنــص علــى: »تحســم كافــة المصاريــف العاديــة والضروريــة 
اللازمــة للنشــاط ســواءً كانــت مســددة أو مســتحقة وصــولًا إلــى صافــي نتيجــة النشــاط 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة فعلي ــة: أ- أن تكــون نفق ــط الآتي ــر الضواب بشــرط توف
قرائــن أخــرى تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا ولــو كانــت متعلقــة بســنوات ســابقة. 
ب- أن تكــون مرتبطــة بالنشــاط ولا تتعلــق بمصاريــف شــخصية أو بأنشــطة أخــرى. ج- ألا 
تكــون ذات طبيعــة رأســمالية، وفــي حالــة إدراج مصــروف ذو طبيعــة رأســمالية ضمــن 
المصروفــات تعــدل بــه نتيجــة النشــاط ويضــم موجــودات الثابتــة ويســتهلك وفقــاً للنســب 
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النظامية.«وحيــث انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط 
الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظاماً 
للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م 
حريــةُ بالإلغــاء وعليــه ســينحصر الخــاف بشــأن هــذا البنــد فــي العــام 2013م فقــط, وحيــث 
أن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبعــد الاطــاع علــى ملــف الدعــوى 
ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعــي لــم يقــدم عقــود اســتئجار 
العمالــة وكذلــك المســتندات التــي تثبــت صــرف هــذه المبالــغ، وعليــه نــرى أن هــذا البنــد 
لــم تكتمــل أركانــه النظاميــة وبالتالــي لا يُعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم الأمــر الــذي 
تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد اســتئجار العمالــة للأعــوام مــن 

ــام 2013م. ــة لع ــراض المدعي ــى 2012م، ورفــض اعت 2007م إل

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع: مصــروف التأميــن علــى الحيــاة، تطلــب المدعيــة إلغــاء اجــراء 
المدعــى عليهــا والمتضمــن إضافــة مصــروف التأميــن علــى الحيــاة لعــام 2007م لصافــي 
تــرى المدعيــة أن هــذا المصــروف متعلــق بالنشــاط ومصــروف  الربــح المعــدل. حيــث 
حقيقــي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن التأميــن علــى الحيــاة لا يعتبــر مــن المصاريــف 
المرتبطــة بالنشــاط وليــس مرتبــط بتحقيــق الدخــل. وحيــث انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول 
بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م 
وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا 
ــرة  ــةُ بالإلغــاء، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائ البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حري

إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مصــروف التأميــن علــى الحيــاة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس: أربــاح غيــر محققــة مــن تحويــل العملــة الأجنبيــة, تطلــب 
ــاح غيــر محققــة مــن تحويــل  المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن إضافــة أرب
العملــة الاجنبيــة لصافــي الربــح المعــدل لعــام 2008م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا 
أن المبلــغ المذكــور يمثــل إيــرادات صرحــت بهــا المدعيــة ضمــن قائمــة الدخــل المعتمــدة 
مــن محاســبة القانونــي تحــت مســمى )ربــح مــن إعــادة تحويــل عمــات اجنبيــة( فقــد قبلــت 
بــه اســتناداً علــى موثوقيتهــا فــي حســاباتها المقدمــة وبالتالــي هــو ايــراد صرحــت بــه لــم 
يثبــت لــدى المدعــى عليهــا عــدم تحقيقــه وممــا ســيتوجب خضوعــه. وحيــث انتهــت الدائــرة 
ــة الضريبيــة للأعــوام مــن  فــي البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكوي
2007م إلــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون 
فيــه الربــوط علــى هــذا البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء، الأمــر الــذي 
تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد أربــاح غيــر محققــة مــن تحويــل 

العملــة الأجنبيــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســادس: إيجــار للأعــوام مــن 2009م إلــى2013م تعتــرض المدعيــة 
علــى اجــراء المدعــى عليهــا والمتمثــل فــي اضافــة مصاريــف ايجــار لصافــي الربــح الدفتــري 
للأعــوام مــن 2009 إلــى 2013م، حيــث تــرى المدعيــة أن هــذه المصاريــف فعليــة ومتعلقــة 
بالنشــاط وتتمثــل فــي مصاريــف ايجــار، وتطالــب بحســمها، فــي حيــن دفعت المدعــى عليها 

أن الإيجــارات التــي تــم التعديــل بهــا لــم يتضــح للمدعــى عليهــا مــدى علاقهــا بالنشــاط. 
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اســتناداً علــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، والخاصــة بالمصاريف 
ــف  ــع المصاري ــا: “1 - جمي ــى أنه ــة عل ــل الخاضــع للضريب ــد الدخ ــوز حســمها لتحدي ــي يج الت
العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة 
أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة 
ــة. د- ألا تكــون  ــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبي ــق الدخــل الخاضــع للضريب بتحقي
ذات طبيعــة رأســمالية«، واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، 
ــف مــن  ــرار المكل ــا ورد فــي إق ــة م ــات صح ــع عــبء إثب ــي: “يق ــا يل ــى م ــي نصــت عل والت
إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
ــام  ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب ــذي لا يت ــازة المصــروف ال أخــرى، عــدم إج
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة.« وحيــث انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول بقبــول 
طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م وذلــك 
لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا البنــد 
للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء وعليــه ســينحصر الخــاف بشــأن هــذا البنــد 
فــي العــام 2013م فقــط, وحيــث إن الخــاف حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبعــد 
الاطــاع علــى ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعيــة 
لــم تقــدم عقــود الايجــار التــي تطالــب بحســمها وكذلــك المســتندات التــي تثبــت صــرف 
ــدّ مــن  ــي لا يُع ــة وبالتال ــه النظامي ــم تكتمــل أركان ــد ل ــه أن هــذا البن ــغ، وعلي هــذه المبال
المصاريــف جائــزة الحســم، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة 
علــى بنــد إيجــار للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الســابع: الفروقــات الزكويــة، تطالــب المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى 
عليهــا والمتضمــن إضافــة فروقــات زكويــة بمبلــغ )134,789( ريــال لصافــي الربــح المعــدل 
لعــام 2010م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن الفروقــات الزكويــة التــي تــم التعديــل 
بهــا لعــام 2010م والبالغــة )134.789( تمثــل زكاة مســددة خــال العــام تــم ســدادها بتاريخ 
2010/11/7م ولــم يتــم تحميلهــا علــى المخصــص خــال العــام. وحيــث انتهــت الدائــرة فــي 
البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م 
إلــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط 
علــى هــذا البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء الأمــر الــذي تنتهــي معــه 

الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الفروقــات الزكويــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثامــن: فروقــات الرواتــب, تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى 
بمبلــغ  2013م  لعــام  الدفتــري  الربــح  لصافــي  رواتــب  اضافــة  فــي  والمتمثــل  عليهــا 
ــة بعــدم معرفتهــا لســبب إجــراء المدعــى عليهــا،  ــال، حيــث تدفــع المدعي )1,085,224( ري
ــل  ــم التعدي ــي ت ــن دفعــت المدعــى عليهــا أن فروقــات الرواتــب لعــام 2013م الت فــي حي
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بهــا تتمثــل فــي كلا مــن الفروقــات البالغــة )42,730( ريــال التــي تحفــظ عليهــا المحاســب 
ــى الفروقــات  ــر صحيحــة بالإضافــة إل ــب وبأنهــا غي ــد الروات ــره حــول بن ــي فــي تقري القانون
بيــن الرواتــب الأساســية وبــدل الســكن حســب حســابات الشــركة مقارنــة بالــوارد حســب 
شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة ضمــن الملحــق رقــم )أ( المقــدم بتقرير المحاســب القانوني 
ــر  ــة دون تبري ــل المدعي ــرار مــن قب ــر إق ــذي يعتب ــل الشــركة وال ــا مــن قب والمصــادق عليه

ذلــك أو مســتند يدعمهــا لذلــك فأنــه تــم تعديــل بــه مــن قبــل المدعــى عليهــا.

اســتناداً علــى الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، والخاصــة بالمصاريف 
ــف  ــع المصاري ــا: “1 - جمي ــى أنه ــة عل ــل الخاضــع للضريب ــد الدخ ــوز حســمها لتحدي ــي يج الت
العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة 
أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة 
ــة. د- ألا تكــون  ــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبي ــق الدخــل الخاضــع للضريب بتحقي
ذات طبيعــة رأســمالية«، واســتناداً علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )57( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، 
ــف مــن  ــرار المكل ــا ورد فــي إق ــة م ــات صح ــع عــبء إثب ــي: “يق ــا يل ــى م ــي نصــت عل والت
إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
ــام  ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب ــذي لا يت ــازة المصــروف ال أخــرى، عــدم إج
بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة.« وفقــاً لمــا ســبق، وحيــث أن الخــاف حــول هــذا 
ــه مــن  ــوى علي ــف الدعــوى ومــا احت ــى مل ــد هــو خــاف مســتندي، وبعــد الاطــاع عل البن
دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة وصــور 
ــاً عــن أن  ــراض، عطف ــام محــل الاعت ــة للع ــم المالي مــن عقــود موظفــي الشــركة والقوائ
تقريــر المحاســب القانونــي للشــركة صــدر متحفظــاً علــى فروقــات الرواتــب لعــدم تمكنــه 
مــن الحصــول علــى المســتندات المؤيــدة، وحيــث أن البنــد لــم تكتمــل أركانــه النظاميــة 
وبالتالــي لا يُعــدّ مــن المصاريــف جائــزة الحســم، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى رفــض 

ــة علــى فروقــات الرواتــب. ــراض المدعي اعت

وفيمــا يتعلــق بالبنــد التاســع: رأس المــال، حيــث تطالــب المدعيــة إلغــاء اجــراء المدعــى 
عليهــا والمتضمــن إضافــة الرصيــد الختامــي لــرأس المــال لعامــي 2007م و2008م للوعــاء 
الزكــوي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بأنهــا قامــت بإضافــة رأس المــال آخــر المــدة 
ــرة  وذلــك اســتناداً للمــادة )4( البنــد )أولًا( مــن لائحــة جبايــة الــزكاة. وحيــث انتهــت الدائ
ــة الضريبيــة للأعــوام مــن  فــي البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكوي
2007م إلــى 2012م وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه 
الربــوط علــى هــذا البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء الأمــر الــذي تنتهــي 

معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد رأس المــال.
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وفيمــا يتعلــق بالبنــد العاشــر: قــروض طويلــة الأجــل, تطالــب المدعيــة إلغاء اجــراء المدعى 
عليهــا والمتضمــن إضافــة القــروض طويلــة الاجــل للوعــاء الزكــوي لعــام 2007م، حيــث ترى 
المدعيــة بــأن هــذه القــروض لــم يحــل عليهــا الحــول، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه 
تــم إضافــة القــروض آخــر المــدة وذلــك نظــراً الزيــادة فيهــا تمثــل تمويــل لعــروض قنيــة تــم 
حســمها بموجــب الربــط وكذلــك يتضــح مــن قائمــة المركــز المالــي بأنهــا مصــدر التمويــل 
الاعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ والتــي تــم حســمها مــن قبــل المدعــى عليهــا. وحيــث 
انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة 
ــط، الأمــر  ــاً للرب ــك لمضــي المــدة المحــددة نظام ــى 2012م وذل للأعــوام مــن 2007م إل
الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد قــروض طويلــة 

الأجــل.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الحــادي عشــر: مبالــغ مســتحقة الدفع تخــص الأصــول الثابتة وقطع 
الغيــار للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م, حيــث تعتــرض المدعيــة علــى اجــراء المدعــى 
عليهــا والمتمثــل فــي إضافــة حصــة الشــريك الســعودي مــن مبالــغ مســتحقة الدفــع تخــص 
الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا بــأن 
المبالــغ التــي تــم احتســابها بموجــب الربــوط للأعــوام مــن 2007م إلــى 2013م تتمثــل فــي 
ــام  ــة الع ــف فــي نهاي ــة للمكل ــة للذمــم الدائن ــواردة ضمــن الكشــوف التحليلي ــغ ال المبال
ولــكل عــام بشــكل مســتقل موضحــاً بهــا المبالــغ التــي تــم تحديدهــا كذمــم دائنــة متعلقــة 
بأصــول ثابتــة وقطــع الغيــار. وحيــث أنــه قــد تــم حســم الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار فأنــه 

تــم إضافــة مصــادر تمويليــة. 

واســتناداً علــى الفقــرة )أولًا/5( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/٠٦/٠١هـــ أنــه: »يتكــون وعــاء الــزكاة 
ــة  ــة والتجاري ــروض الحكومي ــا: 5- الق ــزكاة ومنه ــة لل ــف الخاضع مــن كافــة أمــوال المكل
ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب 
ــي: أ- مــا بقــي منهــا نقــداً  ــاً للآت ــف وفق ــي فــي ذمــة المكل ــى المكشــوف الت الدفــع عل
وحــال عليهــا الحــول. ب- مــا اســتخدم منهــا لتمويــل مــا يعــد للقنيــة. ج- مــا اســتخدم 
منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا الحــول.«. وعلــى الفقــرة )3( مــن المــادة )20( 
الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ  الــزكاة والصــادرة بالقــرار  مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة 
1438/06/01هـــ أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي مــن 
بنــود وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد 
فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلف أو 
القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
بالحالــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وحيــث انتهــت الدائــرة فــي البنــد الأول بقبــول طلــب 
المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م وذلــك 
لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا البنــد 
للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء وعليــه ســينحصر الخــاف بشــأن هــذا البنــد 
فــي العــام 2013م فقــط, وحيــث تعــد القــروض إحــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي أيــاً كان 
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نوعهــا أو مصدرهــا أو تصنيفهــا بشــرط حــولان الحــول عليهــا أو اســتخدامها فــي تمويــل 
الأصــول المحســومة مــن الوعــاء الزكــوي دون اشــتراط حــولان الحــول عليهــا، وبالاطــاع 
المســتندات المرفقــة فــي ملــف الدعــوى يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم اتفاقيــة الحصــول 
علــى هــذه الذمــم الدائنــة كعقــود بيــع آجــل أو الحركــة التفصيليــة المؤيــدة لوجهــة نظرهــا 
بــأن تلــك القــروض لــم يحــل عليهــا الحــول ولــم تســتخدم فــي تمويــل أصــول محســومة، 
ولعــدم توفــر الحركــة التفصيليــة لتلــك القــروض التــي توضــح بــأن أرصــدة أول المــدة قــد 
تــم ســدادها خــال العــام، فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد هــذا البنــد 
كمصــدر مــن مصــادر التمويــل لأنــه احــدى مكونــات الوعــاء الزكــوي وذلــك بأخــذ رصيــد أول 
العــام أو آخــر العــام أيهمــا أقــل وذلــك لغــرض إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، 
الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مبالــغ مســتحقة 
الدفــع تخــص الأصــول الثابتــة وقطــع الغيــار للأعــوام مــن 2007م إلــى2012م، ورفــض 

ــة لعــام 2013م. ــراض المدعي اعت

2007م  مــن  للأعــوام  الثابتــة  الأصــول  حســم  عشــر:  الثانــي  بالبنــد  يتعلــق  وفيمــا 
إلــى2013م, حيــث تطالــب المدعيــة إلغــاء إجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن حســم قيمــة 
الأصــول الثابتــة كمــا ورد بالإقــرارات الضريبيــة وليــس كمــا ورد بربــط المدعــى عليهــا، فــي 
حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن الفــرق بيــن الأصــول الثابتــة التــي تــم حســمها مــن قبــل 
المدعــى عليهــا وبيــن الأصــول الثابتة التي يطالب بحســمها المكلف يعود بشــكل أساســي 
لاســتبعاد المدعــى عليهــا لبنــد ضريبــة الاســتقطاع المرســملة ضمــن تحليــل مشــاريع تحــت 
التنفيــذ فــي عــام 2007م تــم اســتبعاد هــذه الضرائــب والبالغــة لعــام 2006م )889,072( 
ــال ليصبــح اجمالــي المســتبعد لعــام 2007م ) 3,691,276(  ولعــام 2007م )2,802,204( ري
ريــال الأعــوام اللاحقــة مــن 2008م إلــى 2013م تــم اســتبعاد المبلــغ المذكــور بالإضافــة 
إلــى المســتبعد مــن هــذه الضرائــب لعــام 2008م البالــغ )1,129,899( ريــال ليصبــح اجمالــي 
الضرائــب المرســملة المســتبعدة مــن الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2008م إلــى 2013م 

بمبلــغ )4,821,175( ريــال ســنوياً. 

اســتناداً علــى الفقــرة )ثانيــاً/1( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة 
ــه: »يحســم مــن الوعــاء  ــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/٠١هـــ أن الصــادرة بالقــرار ال
الزكــوي الآتــي: 1- الأصــول الثابتــة وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة 
)أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، 
ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول مملوكــة للمكلــف – مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون 
نقــل الملكيــة – وأن تكــون مســتخدمة فــي النشــاط.«، وعلــى الفقــرة )3( مــن المــادة 
)20( منهــا التــي تنــصّ علــى: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف الزكــوي 
ــات صحــة  ــه مــن إثب ــة عــدم تمكن ــف، وفــي حال ــى المكل ــات أخــرى عل ــود وأي بيان مــن بن
مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للهيئــة عــدم إجــازة البنــد الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل 
المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق 
ــد الأول  ــرة فــي البن ــة والمعلومــات المتاحــة لهــا«. وحيــث انتهــت الدائ المرتبطــة بالحال
بقبــول طلــب المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م 
وذلــك لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا 
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البنــد للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء وعليــه ســينحصر الخــاف بشــأن هــذا 
البنــد فــي العــام 2013م فقــط وحيــث تعــدّ الأصــول الثابتــة مــن البنــود التــي تحســم مــن 
الوعــاء الزكــوي بشــرط إثبــات طبيعتهــا وأنهــا مســتخدمة فــي النشــاط، وحيــث أن الخــاف 
حــول هــذا البنــد هــو خــاف مســتندي، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن 
دفــوع ومســتندات، يتبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات التــي توضــح طبيعــة المبالــغ 
التــي تــم رســملتها تحــت مســمى )أصــول ثابتــة( والتــي تطالــب بحســمها، كمــا لــم تقــدّم 
المســتندات المؤيــدة لهــذه الأصــول وبيــان تفصيلــي لهــا، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد حســم الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 

2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث عشــر: الخســائر المرحلــة, حيــث تطالــب المدعيــة إلغــاء 
اجــراء المدعــى عليهــا والمتضمــن عــدم موافقتهــا علــى حســم الخســائر المتراكمــة وفقــاً 
للقوائــم الماليــة والاقــرارات المقدمــة، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنــه قــد تــم 
فــي عــام 2007م حســم كامــل الخســائر المتراكمــة بحســب مــا ظهــر فــي القوائــم الماليــة 
المعتمــدة والظاهــرة ضمــن قائمــة حقــوق الشــركاء والبالغــة )2477476( ريــال وفــي 
عــام 2008م كذلــك تــم حســم كامــل الخســائر المتراكمــة حســب قائمــة حقــوق الشــركاء 
والبالغــة )11380527( وذلــك بعــد تخفيضهــا بمبلــغ )146646( ريــال والــذي يمثــل مصــروف 
تأميــن علــى الحيــاة غيــر معتمــد تــم التعديــل بــه لعــام 2007م ليصبــح المبلــغ المحســوم 
ــرة فــي البنــد الأول بقبــول طلــب  ــال. وحيــث انتهــت الدائ بموجــب الربــط )11233881( ري
المدعيــة وإلغــاء الربــوط الزكويــة الضريبيــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م وذلــك 
لمضــي المــدة المحــددة نظامــاً للربــط، الأمــر الــذي تكــون فيــه الربــوط علــى هــذا البنــد 
للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م حريــةُ بالإلغــاء الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى 

قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد الخســائر المرحلــة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الرابــع عشــر: ضرائــب اســتقطاع لعامــي 2008م و2010م حيــث 
ــال  ــغ )620,839( ري ــة اســتقطاع بمبل ــى فــرض المدعــى عليهــا لضريب ــة عل ــرض المدعي تعت
عليهــا  المدعــى  توضــح  ولــم  2010م  لعــام  ريــال   )127,562.28( ومبلــغ  2008م  لعــام 
تفاصيــل وأســباب احتســابها وتطالــب المدعيــة بتوضيــح ســبب فــرض ضريبــة الاســتقطاع، 
ــة اســتقطاع  ــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا تتمســك بإجرائهــا حــول فــرض ضريب فــي حي
بمبلــغ )620,839( ريــال لعــام 2008م ومبلــغ )127,562.28( ريــال لعــام 2010م اســتناداً 

للمــادة )63( الفقــرة )1( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. 

اســتناداً علــى الفقــرة رقــم )8( نصــت المــادة الثالثــة والســتون مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة الدخــل والتــي نصــت علــى مــا يلــي: »تفــرض ضريبــة الاســتقطاع حســب 
النســب المحــددة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة علــى كامــل المبلــغ المدفــوع لغيــر 
ــق هــذا الدخــل، وبغــض النظــر عــن  ــده لتحقي ــم بغــض النظــر عــن أي مصــروف تكب المقي
مــدى نظاميــة قبولــه او جــزء مــن كمصــروف جائــز الحســم ولــو كانــت المبالــغ المدفوعــة 
ــن أن  ــى مــا ســبق، يتبي ــاءً عل ــاذ النظــام«. بن ــخ ســابق لنف ــى عقــود أبرمــت بتاري تعــود إل
المدعــى عليهــا وافقــت علــى طلــب المدعيــة بشــأن ضرائــب الاســتقطاع المفروضــة لعــام 
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2010م والبالغــة )127,562.28( ريــال وفقــاً لمــا ورد بمذكرتهــا الجوابيــة والتــي نصــت علــى 
ــف لعــام  ــل المكل ــرض عليهــا مــن قب ــال والمعت ــب البالغــة )127,562.28( ري » أمــا الضرائ
ــة المكلــف فــي اعتراضــه بشــأن هــذا نظــرا لأنهــا  ــى احقي ــة توافــق عل 2010م فــإن الهيئ
مدرجــة ضمــن الضرائــب المســتحقة لعــام 2008م » عليــه يعــد الخــاف بشــأن ضرائــب 
الاســتقطاع لعــام 2010م منتهيــاً. وفيمــا يخــص ضرائــب الاســتقطاع المفروضــة عــن 
ــغ  ــل المبال ــدمّ تفاصي ــم تق ــة ل ــث أن المدعي ــال، وحي ــة )620,838( ري ــام 2008م والبالغ ع
ــة، بالإضافــة  ــم المالي ــر مقيمــة، وكذلــك لــم تقــدّم القوائ ــة غي المســددة لجهــات خارجي
إلــى عــدم تقديــم اقــرارات ضرائــب الاســتقطاع لعــام 2008م ووصــف لطبيعــة الخدمــات 
التــي تــم ســداد مبالــغ لجهــات خارجيــة بشــأنها، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى 
رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد فــرض ضرائــب اســتقطاع لعــام 2008م، وإثبــات إنتهــاء 
الخــاف حــول بنــد فــرض ضرائــب اســتقطاع لعــام 2010م لقبــول المدعــى عليهــا وجهــة 

نظــر المدعيــة.

ــر، واســتناداً علــى نــص الفقــرة )أ(  وفيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس عشــر: غرامــات التأخي
مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/1( بتاريخ: 
1425/01/15هـــ، والتــي نــص علــى: »إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المادة السادســة 
والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد 
غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم 
تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات 
المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد.« واســتناداً علــى نــص 
الفقــرة )ج( مــن المــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: 
ــخ: 1425/01/15هـــ، والمتضمــن علــى: »الشــخص المســئول بمقتضــى هــذه  )م/1( بتاري
ــر المســددة،  ــة غي ــزم شــخصيا بتســديد قيمــة الضريب ــة مل ــن اســتقطاع الضريب المــادة ع
وغرامــات التأخيــر المترتبــة عليهــا وفقــا للفقــرة )أ( مــن المــادة الســابعة والســبعين مــن 
هــذا النظــام إذا انطبقــت عليــه أي مــن الحــالات الآتيــة:1- إذا لــم يســتقطع الضريبــة 
كمــا هــو مطلــوب. 2- إذا اســتقطع الضريبــة لكنــه لــم يســددها للمصلحــة كمــا هــو 
مطلــوب. 3- إذا لــم يقــدم بيانــات الاســتقطاع للمصلحــة كمــا تقضــي بــه الفقــرة الفرعيــة 
ــرة )1( مــن المــادة )68( مــن  ــرة )ب( مــن هــذه المــادة.« ونصــت الفق ــة مــن الفق الثالث
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ والمتضمنــة علــى: »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة 
1% مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر 
فــي تســديد الضريبــة المســتحقة بموجــب ربــط المصلحــة. هـــ- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة 
المطلــوب اســتقطاعها المحــددة بعشــرة أيــام مــن الشــهر التالــي الــذي تــم فيــه الدفــع 
للمســتفيد الــواردة فــي المــادة الثامنــة والســتين مــن النظــام، وتقــع مســؤولية ســدادها 
علــى الجهــة المكلفــة بالاســتقطاع«. بنــاءً علــى مــا تقــدم، وبالرجــوع لملــف الدعــوى ومــا 
احتــوى عليــه مــن دفــوع ومســتندات، وحيــث أن غرامــة التأخيــر تحتســب مــن تاريــخ نهايــة 
ــة المســتحقة الناشــئة بموجــب  ــخ ســداد الضريب ــى تاري ــرار إل ــم الإق الأجــل المحــدد لتقدي
تطبيــق أحــكام النظــام والتعديــات التــي تجريهــا المدعــى عليهــا، وحيــث أن الخــاف بيــن 
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الطرفيــن هــو خــاف مســتندي، ولــم ينشــأ عــن اختــاف معتبــر فــي تفســير النصــوص 
النظاميــة، وعليــه يتبيــن  صحــة إجــراء المدعــى عليهــا بفــرض غرامــة التأخيــر مــن تاريــخ 
الاســتحقاق علــى البنــود التــي تــم فيهــا رفــض اعتــراض المدعيــة، وســقوط غرامــة التأخيــر 
علــى البنــود التــي تــم فيهــا إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا لســقوط أصــل فــرض الضريبــة، 
ــر  ــد غرامــات التأخي ــل إجــراء المدعــى عليهــا بخصــوص بن ــرة بذلــك إلــى تعدي وتنتهــي الدائ

وفقــاً لمــا أنتهــى إليــه هــذا القــرار. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبــول اعتــراض المدعيــة … )ســجل تجــاري رقــم …( علــى بنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء 
المواعيــد النظاميــة للربــط المتعلــق بالــزكاة وضريبــة الدخــل الإضافيــة للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إجــراء الربــط بعــد انتهــاء المواعيــد 

النظاميــة للربــط المتعلــق بضريبــة الاســتقطاع للأعــوام مــن 2007م إلــى 2012م.

ثانيــاً: قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد تكــرار إخضــاع مخصــص تــرك الخدمــة للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م.

ثالثــاً: قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد اســتئجار العمالــة للأعــوام مــن 2007م إلــى 
2013م. لعــام  المدعيــة  اعتــراض  ورفــض  2012م، 

رابعاً: قبول اعتراض المدعية على بند مصروف التأمين على الحياة.

خامساً: قبول اعتراض المدعية على بند أرباح غير محققة من تحويل العملة الأجنبية.

سادســاً: قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد إيجــار للأعــوام مــن 2009م إلــى 2012م، 
لعــام 2013م. المدعيــة  اعتــراض  ورفــض 

سابعاً: قبول اعتراض المدعية على بند الفروقات الزكوية.

ثامناً: رفض اعتراض المدعية على بند فروقات الرواتب.

تاسعاً: قبول اعتراض المدعية على بند رأس المال.

عاشراً: قبول اعتراض المدعية على بند قروض طويلة الاجل.

الحــادي عشــر: قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد مبالــغ مســتحقة الدفــع تخــص الأصــول 
ــار للأعــوام مــن 2007م إلــى2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام  الثابتــة وقطــع الغي

2013م.

الثانــي عشــر: قبــول اعتــراض المدعيــة علــى بنــد حســم الأصــول الثابتــة للأعــوام مــن 
2007م إلــى 2012م، ورفــض اعتــراض المدعيــة لعــام 2013م.

الثالث عشر: قبول اعتراض المدعية على بند الخسائر المرحلة.
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الرابــع عشــر: رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد فــرض ضرائــب اســتقطاع لعــام 2008م، 
وإثبــات إنتهــاء الخــاف حــول بنــد فــرض ضرائــب اســتقطاع لعــام 2010م لقبــول المدعــى 

عليهــا وجهــة نظــر المدعيــة.

ــر وفقــاً لمــا  ــد غرامــات التأخي ــل إجــراء المدعــى عليهــا بخصــوص بن الخامــس عشــر: تعدي
أنتهــى إليــه هــذا القــرار.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


